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إنه فى يوم                 الموافق                     /     / 2001 م        الساعة  :    

بناء على طلب السيد   /الحمد  المقيم   بناحية الابشيط مركز المحلة الكبرى 

     محلها المختار  مكتب الاستاذ  /   المحامى بالمحلة الكبرى 

انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-

1- السيد  /  المقيم  بناحية الابشيط  م المحلة الكبرى 

                                                                       مخاطبامع     

الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالبة الحكم الصادر فى الدعوى رقم  لسنة بجلسة15/1/2004 والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة   
 الزام المدعى علية بان يؤدى للمدعية شهريا من تاريخ الامتناع فى 1/1/2003مائة جنية نفقة زوجية بانواعها المطلوبة ومبلغ مائة واربعون جنية نفقة للصغيرين مناصفة بانواعها المعادلة  و ذلك من تاريخ امتناع المدعى علية الحاصل 1/1/2003 و امرتة بالاداء و اعفت الدعوى من المصاريف  

 وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لإستئنافه لتعديله  و الحكم بالآتى  :

الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً    لرفعة فى الميعاد

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض  الدعوى        

حيث أن هذا الحكم  قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار مما يستوجب تعديله للأسباب الواردة فيما بعد 

1 الخطاْفى تطبيق  القانون       2 */0الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة

3/ الخطاالحكم فى الاستدال       4/ قصور الحكم فى التسبيب

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعرضه أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف  على المستأنف  ضدهما  بالآتى   

أوجـــه الإستئـناف 
1- الخطأ فى تطبيق القانون  : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة   20ِمن قانون25 لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م و التى تقضى بان القاضى السلطة التقديرية فى ابقاء الصغير  فى حضانتة  امة بعد سن عشر سنين للصغير  و اثنى عشر  حتى سن  الخامسة عشر سنة اذاكانت مصلحة الصغير تقتضى ابقاءة فى خضانتها    ان من مصلحة الصغار البقاء فى حضانتة  امهم   حيث انها لم تتزوج فضلت البقاء على اولادها و تربيتهم  من   و اعتماد تقرير الاخصائى الا زعم على خلاف الحقيقة  غير صالحة لحضانتة الصغار  و انها دائمة الشجار مع المدعى  و ذلك عكس الحقيقة تماما لان المدعية  على درجة علمية و تعمل فى بالادارة التعليمية بالمحلة الكبرى   وعلى درجة كبيرة من الوعى الاجتماعى  مايؤهلها على تحمل مسئولية الصغار  و الحفاظ عليهم    و موافرة لهم المسكن المناسب و الملائم لتربية الصغار  ذلك غير متوافر للمدعى  

2- الخطأ فى تأويل الثابت فى الأوراق على غير مؤداه :   

 حيث ان الثابت   فى تقرير  الاخصائى الاجتماعى  لايعتبر الدليل القاطع على صالحية و المدعى لضم الصغار  ان للمحكمة السلطة التقديرية   فى اخذ بقرير الخبير  و خاصة اذا بة قصور  فى مدى امكانية المدعى فى توفير الرعاية اكاملة للصعار   و كما كان تقرير الاخصائى  قاصر فقط على الخلافات التى بين الزوجين دون التطرق الى مصلحة الصغار مدى توافر تلك المصلحة   فى ضم الصغار  للمدعى ام   لا   

3- خطا الحكم فى إستدلاله :  كل المستندات وسير الدعوى وما إنتهت الية إجراء ات  المحكمة      قدجانبة الصواب حيث كان على المحكمة احالة الدعوى للتحقيق  حتى يتضح لها الى مدى تحقيق  مصلحة الصغار فى ضم الصغار الى والدهم حيث ان الثابت مصلحة الصغار  هى فى و وجودهم فى حاضنة و الدتهم  خاصة فى مراحل المراهقة التى تقضى ان تكون البنت امها لانها مكمن اسرارها و هى الوحيدة  قادرة على ارشادها الى الطريق الصحيح التى يصعب على الاب ان يفهما ا يفهم ابنتة انها لم تكن فى حاضنتة من قبل انما كانت علاقتة الوحيدة انة مجرد اب فى شهادة الميلاد لم يكلف نفسة مشقة رؤياهم انما  قضية الضم هذة هى فقط اسقاط نفقتهم  كذلك مصلحة الصغار تقتضى  وجود فى حاضنة و الدتهم عاشت كل هذة السنوات السابقة على رفع الدعوى هما الوحيد هو السهر على راحة بناءها  و الانفاق عليهم وذلك مماطلة  المستـانف ضدة دفع النفقة

 فهل جزاء هذة الام ( المستأنفة ) هو حرمانها من ابناءها  التى افنت ذهرة شبابها  فى رعايتهم  فهل تكافيء بحرمانهامنهم * فكان على المحكمة التطرق الى كل تلك النقاط  وهى هناصر اساسية  فى الدعوى الضم   

4/ قصور الحكم فى التسبيب

 حيث يتضح  ان المحكمة لم تذكر الاسباب المنطقية  و المصوغة  لمنطوق الحكم  فى اول درجة   بضم الصغار دون التطرق الى سؤال الصغار  او المدعى عليها الثانية  عما اذا كان يريدون العيش مع المدعى او البقاء فى حضانة المستأنفة فكل ماذكر فى اسباب الحكم   ان المستانفة فى دائمة الخلاف مع المدعى  دون التطرق الى الحالة النفسية للمدعى عليها  من ترك المدعى لمنزل الزوجية دون الانفاق     و كذلك التطر ق الى  الحالة النفسية للصغار و بيان الدواعى للضم الصغار الىالمدعى  حيث يتضح من اول وهلة من قراءة اسباب الحكم  ان تحكم المحكمة برفض الدعوى    
لـــذلـــك

انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمةالمحلةالكبرىللاحوال الشخصية  دائرة      شرعى مستانف   وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /    /  2002 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية 

 أولاً  : قبول الإستئناف شكلاً  ثانياً  :وفى الموضوع بإلغاءالحكم المستأنف  و القضاء مجددا برفض الدعوى    و الزامة بالمصاريف و اتعاب المحاماة        ولاجل العلم 

                                                                     ولاجـــل العلـــم ،،،،،

http://kenanaonline.com/basune1
� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���
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